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  الملخص 
تعد المصارف التجاریة من اھم قنوات مصادر تجمیع الاموال عن طریق العملیات 
المصرفیة التي تباشرھا حیث تتسم المصارف بعدة سمات تمیزھا عن بقیة المؤسسات 

تحقیق الربحیة المالیة الاخرى وھي توفیر السیولة ومنح القروض والائتمان اضافة الى 
وھو الھدف الاسمى للمصارف التجاریة .وقد زادت اھمیة المصارف التجاریة بالوقت 
الحاضر لما تقوم بھ من دور اقتصادي حیوي من خلال تطور عمل المصارف التجاریة 
وجمیع عملیاتھا المالیة وتنویع خدماتھا في ظل اتساع رقعة نشاطھا كل ذلك ساھم في 

ر عملھا مما ادى الى نص رقابة صارمة علیھا واخضاعھا الى تطویر مبادئ ومعایی
تنظیم رقابي محكم وانشاء مجموعة من الاجھزة الرقابیة التي تتولى مھمة المراقبة على 
المصارف ، حیث توجھ المشرع العراقي الى وضع عدة قوانین وتعلیمات  لتنظیم الیة 

لسنة  ٦٤البنك المركزي رقم رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف كقانون 
وتعلیمات تسھیل تنفیذ قانون  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤وقانون المصارف العراقي رقم  ٢٠٠٤

  . ٢٠١٠لسنة  ٤بالرقم  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤المصارف رقم 
  البنك المركزي ،المصارف ، رقابة مصرفیة ،الیات الرقابة 

  Introductionمقدمة 
من اجل القیام بدورھا وفقا للقوانین ان المصارف تشكل قاعدة التنظیم المصرفي و

والانظمة المصرفیة المعمول بھا ، فأنھ لابد من وضع نظام رقابة محكم وصارم یھدف 
الى التحقق من سلامة تدفق اموالھا وتصریفھا وصحة عملیاتھا ودقة تسجیلھا وقیدھا وما 

  مدى احترامھا للقوانین والانظمة المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي .
ان الرقابة المصرفیة ھي إحدى المشاكل الرئیسیة التي تشكل نقطة ضعف للقطاع 
المصرفي حیث تتوقف سلامة الأجھزة المصرفیة وضمان الاستقرار المصرفي والمالي 
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على فعالیة الرقابة الخارجیة وتنوع أجھزتھا، باعتبار ھذه الأخیرة أحد العناصر الھامة 
  ج النھائیة للنشاط الاقتصادي.ذات التأثیر المباشر على النتائ

فالرقابة على المصارف ھي في الواقع نوع من الحمایة والضمان لحسن سیر واحترام 
التنظیم الخاص بالمھنة المصرفیة وكذا حمایة لأموال المودعین والمصلحة العامة ، 
ولتحقیق ھذه الاھداف فقد اورد المشرع العراقي الیات معینة لفرض رقابة البنك 

كزي على ھذه المصارف .ولتنفیذ ھذه الرقابة كان للبنك المركزي العراقي الیات المر
عدیدة منھا الرقابة المكتبیة والتفتیش ومراقب الامتثال ، الغرض منھا معرفة مدى امتثال 
المصرف للقوانین والتعلیمات .وللوقوف على الواقع العملي لألیات رقابة البنك وقع 

یم التجاري للاستثمار والتمویل لدراسة وسائل رقابة البنك اختیارنا على مصرف الاقل
  المركزي العراقي علیھ . 

  :the Importance of the Object أھمیة الموضوع
 وأسالیب آلیات مختلف على التعرف محاولة في الدراسة ھذه من الأساسي الھدف یتجلى
 فعالیتھا وتقییم لتجاریة،ا المصارف على المركزي البنك یمارسھا التي المصرفیة الرقابة
بصورة عامة وعلى مصرف الاقلیم التجاري بصفة خاصة  العراق في تطبیقھا وواقع

كونھ من المصارف التجاریة الرائدة في العراق وقد تم اختیاره لیكون عینة عن 
وھنا تظھر أھمیة  .المصارف التجاریة العراقیة وبیان الیة رقابة البنك المركزي علیھ 

المصرفیة والتعرف على الوسائل المتخذة من قبل البنك المركزي لفرض رقابتھ الرقابة 
على المصارف ، فتطور القطاع المصرفي مرھون بتعزیز دور الأجھزة الرقابیة 

وما یزید  وتكثیف نشاطھا والزیادة من فاعلیة أجھزتھا الرقابیة على المؤسسات المالیة.
الوسائل التي یتخذھا البنك المركزي  من اھمیة موضوع البحث ، أن مشكلة ضعف 

للرقابة تبرز بوضوح في حدوث العدید من الأزمات المصرفیة ، كما أن ھذا النوع من 
  الدراسات لم تحظى بدراسات علمیة  قانونیة وإنما أغلبھا اقتصادیة.

  إشكالیة البحث :
  -من خلال بحثنا حاولنا الاجابة على الاشكالیات الاتیة :

 المصرفیة وماھي خصائصھا؟ ماھي الرقابة .١
 ما ھو الاساس القانوني للرقابة المصرفیة وماھي اھدافھا؟ .٢
 ماھي الیات الرقابة التي فرضھا البنك المركزي العراقي على المصارف ؟ .٣
 كیف نشأ مصرف الاقلیم التجاري وما ھي اھدافھ؟ .٤
ھل ھناك خصوصیة تمتاز بھا رقابة البنك المركزي العراقي على مصرف  .٥

  یم التجاري دون المصارف التجاریة الاخرى .الاقل
  -: the Methodology of the Articleمنھجیة البحث 

اعتمدت ھذه الدراسة على اسلوب المنھج الوصفي من خلال توضیح المفاھیم الخاصة 
بالرقابة المصرفیة والیاتھا ، كما استعنا بأسلوب المنھج التحلیلي وذلك من خلال تحلیل 

نیة المتعلقة بتنظیم موضوع البحث بالأخص قانون البنك المركزي النصوص القانو
وتعلیمات رقم  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤وقانون المصارف رقم  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦العراقي رقم 

ومقارنة ھذه ٢٠٠٤لسنة  ٩٤تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم  ٢٠١٠) لسنة ٤(
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على مصرف الاقلیم النصوص بما یطبق عملیا فیما یخص رقابة البنك المركزي العراقي 
  التجاري .

  -: the Structure of the Articleخطة البحث 
لغرض الاحاطة بموضوع البحث  وتجنب الاطالة والتكرار قسمنا البحث الى مبحثین 
نتناول في المبحث الاول ماھیة الرقابة المصرفیة والیاتھا حیث تم تقسیمھ الى مطلبین 

لمطلب الثاني نتولى دراسة الیات الرقابة المصرفیة الاول مفھوم الرقابة المصرفیة اما ا
  على المصارف .

اما المبحث الثاني نتولى فیھ دراسة مصرف الاقلیم التجاري وقد قسمناه الى مطلبین 
الاول نتناول فیھ نشأة مصرف الاقلیم واھدافھ ، اما المطلب الثاني نتولى دراسة 

  ف الاقلیم التجاري.خصوصیة رقابة البنك المركزي العراقي على مصر
  المبحث الاول: مفھوم الرقابة المصرفیة والیاتھا

First: the Concept of the banking supervision and its 
mechanisms:  
ان النشاط المصرفي من النشاطات الھامة والحیویة التي لھا ارتباط وثیق الصلة بالنشاط 

حدیثة لمختلف الدول قد اولت اھتماما الاقتصادي ،ولھذا تجد الكثیر من التشریعات ال
كبیر بالنشاط المصرفي من خلال تنظیمھ ومراقبتھ والاشراف علیھ ، وذلك من خلال 
اجھزة وھیئات مكلفة بممارسة الرقابة على المؤسسات القائمة بھذا النشاط ، ومن بین 

ا تقوم ھذه المؤسسات نجد المصارف التي تحتل مركزا حیویا في النشاط الاقتصادي لم
بھ من انشطة مھمة والتي تؤثر بشكل ملحوظ في الاقتصاد الوطني ، ومن اجل قیام 
المصارف بدورھا الھام وعلى احسن وجھ ، وفقا للقوانین والانظمة المصرفیة النافذة ، 
لابد ان یكون ھناك نظام رقابي صارم یھدف الى التحقق من سلامة تدفق الاموال 

اصولھا وموجوداتھا من الضیاع او التلف او السرقة  ومن  وتصریفھا والتأكد من حمایة
سلامة عملیاتھا وصحتھا  ودقة تسجیلھا وقیدھا وما مدى تطبیقھا للقوانین والانظمة 

  المتعلقة بالنشاط المصرفي .
وعلیھ سنتناول دراسة مفھوم الرقابة المصرفیة في مطلب اول ثم نتناول الیات الرقابة 

  ي وكما یلي: المصرفیة في مطلب ثان
  المطلب الاول: مفھوم الرقابة المصرفیة   

A- The concept of the banking supervision: 
 المعیاریة المصرفیة والقواعد القانونیة الضوابط تطبیق عملیة ھي المصارف مراقبة أن

 سلامة إلى یؤدي بشكل أعمالھا ممارسة من المصرفیة المؤسسات ھذه لتمكین الھادفة
 قد المصارف جانب من سلیمة غیر ممارسة أي وتفادي ،الوطني قتصاديالا الوضع
 إلى التطرق من لابد ھذا من ق المساھمین ،وحقو المودعین بأموال الإضرار إلى تؤدي

لھا،  تعریف وضع حاولت التي والتشریعیة الفقھیة الاتجاھات ومعرفة الرقابة تعریف
 ھذا نقسم سوف المواضیع ھذه ولدراسة المصرفیة الرقابة خصائص إلى والتطرق
 وخصائصھا ،  المصرفیة الرقابة تعریف الأول الفرع في فرعین نتناول الى المطلب
  دراسة الأساس القانوني للرقابة واھدافھا .  الثاني الفرع في ونتناول
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  الفرع الاول: تعریف الرقابة المصرفیة وخصائصھا
1- The definition of the banking oversight and its features:  
ان الرقابة على المصارف من اھم المھام المكلف بھا البنك المركزي وللإحاطة بھذا 

  -الموضوع یلزم بنا دراسة تعریف الرقابة اولا وخصائصھا ثانیا وكما یأتي :
  -اولا: تعریف الرقابة المصرفیة : 

- The definition of the banking oversight  
رقابة المصرفیة ، من أن نتطرق إلى تعریف الرقابة بشكل عام لغةً لابد لنا قبل تعریف ال

الرَّقَّابَةُ : حارس المتاع ونحوه، رقابة: (اسم) رِقابة ، رَقابة  -و اصطلاحاً  فالرقابة لغة:
  .)١(،مصدر رقَبَ، والرَّقابة : القیام بالمراقبة والإشراف على عمل 

للرقابة عام ، فأن الفقھ لم یتفق بشأن أیراد  أما اصطلاحاً: فقد تعددت تعاریف الباحثین
تعریف محدد لھا وقد أقتصر أغلب التعاریف على بیان مفھوم الرقابة كوسیلة وھدف 

  دون التطرق إلى أساسھا وجوھرھا.
فعلى سبیل المثال فقد عرفت على أنھا "مجموعة من العملیات تتضمن جمع البیانات 

ھا أجھزة معینة للتأكد من تحقیق المشروع لأھدافھ وتحلیلھا للوصول  إلى نتائج تقوم ب
بكفاءة مع إعطاء ھذه الأجھزة سلطة التوجیھ باتخاذ القرارات المناسبة ویرى البعض 
الأخر انھ من الضروري ، أن ینصب تعریف الرقابة على جوھرھا وأساسھا المتمثل في 

یة" وتتجسد ھذه العلاقة في العلاقة بین الدولة والمؤسسات العامة "ألإنتاجیة والاستھلاك
الروابط الناتجة عن الملكیة العامة للأموال التي عھدت بھا إدارة الشعب إلى الدولة لتقوم 

  .٢باستخدامھا استخداما حسناً 
 بمقتضاھا یتم ومتجددة مستمرة وعملیة إداریة وظیفة ھيحیث ان الرقابة بصورة عامة 

 وذلك الموضوعة والمعاییر الأھداف حددتھ الذي النحو على یتم الأداء أن من التحقق
 والتقویم التصحیح بغرض والمعاییر الأھداف تحقیق في الفعلي الأداء نجاح درجة بقیاس

 التي أو تقررت التي للأھداف مطابقة تحققت التي النتائج أن من الرقابة تعنيكذلك و .
 ثم ومن تخطیطھا سبق التي الأعمال نتائج ملاحظة عملیة فھي وبالتالي  الخطة احتوتھا

 لسد التصحیحیة الاجراءات  واتخاذ الفعلیة والنتائج المستھدفة النتائج بین الفجوة تحدید
   .٣الفجوة ھذه

ونجد أن البنك المركزي بما یتمتع بھ من خبرة ودرایة في الأمور المالیة والمصرفیة ھو 
لتعاریف التي أشارت الجھة الأجدر بأن تقوم بالرقابة على المصارف ومن خلال تلك ا

إلى موضوع الرقابة بشكل عام یمكن أن نطبق ھذه المفاھیم على تعریف الرقابة 
المصرفیة مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصیة عمل المصارف حیث لابد أن تكون 
الرقابة ھي للتوجیھ والدعم لعمل المصارف ولیس التأثیر على عمل المصارف وذلك 

. وعلى ضوء ما تقدم وبعد تحدیدنا ٤یة في أي دولة من الدوللأنھا عصب الحیاة الاقتصاد
لمفھوم الرقابة بشكل عام لابد لنا من الحدیث عن مفھوم الرقابة المصرفیة بوجھ خاص ، 

  حیث وردت تعریفات عدة لھا ، وأن اختلفت في الألفاظ ألا أن مضمونھا واحد .
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المصارف وتأكید سلامة  وبعض الفقھاء یعد الرقابة المصرفیة شرطا لاستمراریة 

مراكزھا المالیة فیعرفھا على انھا مجموع القواعد والاجراءات والأسالیب التي تسیر 
علیھا أو تتخذھا السلطات النقدیة والبنوك المركزیة والمصارف بھدف الحفاظ على 
السلامة المالیة للمصارف وصولا إلى تكوین جھاز مصرفي سلیم یساھم في التنمیة 

ة ویحافظ على حقوق المودعین والمستثمرین ، وبالتالي على قدرة الدولة والثقة الاقتصادی
  . ١بأدائھا

  الإداریةویمكن تعریفھا انطلاقا من مبادئھا العامة " على أنھا جزءا أساسیا من العملیة  
  .٢الموضوعة للخطة یسیران طبقا الفعلي والأداء التنفیذ أن من التحقق اھھدف

على انھا رقابة البنك المركزي على اعمال المصارف العاملة في وقد عرفھا اخرون 
الجھاز المصرفي للدولة، بغض النظر عن جنسیتھا او نوعھا او حجمھا ، وھي رقابة 
الزامیة بحكم القانون للتأكد من سیر اعمال المصارف بما یتوافق مع القوانین والتعلیمات 

كزي لأي دولة لا ینص صراحة على واجب اذ لا یمكن ان نجد قانون یتعلق بالبنك المر
مراقبة المصارف الا في تلك الدول التي توجد فیھا ھیئات مستقلة لمراقبة المصارف 

  .٣غیر البنك المركزي مثل السعودیة وبریطانیا 
واخیرا یمكن تعریفھا على انھا مجموعة من الوسائل التي تتخذھا الھیئات الرقابیة 

ارف المركزیة من أجل المحافظة على سلامة موجودات المصرفیة وفي مقدمتھا المص
المصارف واحتفاظھا بنسبة جیدة من السیولة مع تحقیق أرباح عادلة ومعقولة حمایةً 
للاقتصاد الوطني من أیة أزمات وانحرافات من جھة، وحمایةً لأصحاب الودائع 

  .٤والمساھمین والدائنین من جھة أخرى 
یركز على اھداف ھذا النوع من الرقابة في كونھا تھدف  ونجد ان التعریف المتفق علیھ

إلى التحقق مما إذا كان كل نشاط داخل المصرف یحدث وفقا للخطة المستھدفة 
  . ٥والتعلیمات الصادرة من البنك المركزي 

ومما سبق یمكن تعریف الرقابة المصرفیة على انھا مجموعة الوسائل التي یتخذھا البنك 
رف بصفتھ رقیبا علیھا لغرض المحافظة على سلامة موجودات المركزي على المصا

المصارف واحتفاظھا بنسبة مناسبة من السیولة مع تحقیق ارباح عادلة حفاظا على 
سلامة المراكز المالیة لھذه المصارف توصلا الى جھاز مصرفي سلیم قادر على 

المستثمرین المساھمة في تمویل التنمیة الاقتصادیة وحمایة مصالح المذخرین و
  والمساھمین والمحافظة على حقوقھم .

   -خصائص الرقابة المصرفیة:ثانیا: 
- Features of Banking oversight: 

  -:أن منھا نستنتج التجاریة البنوك على للرقابة تعریفنا  في جاء ما حسب
 اكتشاف إلى تسعى فھي , الإداریة العملیة من  أساسي لا یتجزأ جزء ھي الرقابة .١

 شكل في التصحیحیة الاجراءات  اتخاذ و  المصارف ترتكبھ الذي الخطأ و الخلل
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 الاداریة الوظائف عن غیر مستقلة وظیفة الرقابة فتعتبر لذا فوریة   ت قرارا
 .١ امنھم لأداء كل ملازمة ھي عملیة إنما و،  الأخرى

من  الأخطاء عن البحث منھا الھدف سیل التجاریة المصارف على الرقابة عملیة إن .٢
 العمل من جزء الذكر سلف كما ھي بل فحسب العقوبة تسلیط أو تصحیحھا اجل 

 أو قبل البنك المركزي  من العملي الأداء صحة من التأكد إلى تھدف الإداري
 ھ.وتصحیح  تقویمھ

تعمل رقابة المصارف على وضع  المعاییر وتحدید الاھداف والخطط والسیاسات  .٣
 قبل البنوك التجاریة .التي تستخدم كمرشد للأداء من 

ان الرقابة على المصارف تشمل اكتشاف وتحلیل المشاكل قبل مرحلة التنفیذ والحد  .٤
من تفاقم حدوثھا والقیام بالعملیات التصحیحیة اللازمة كما تشمل ھذه الرقابة ایضا 
مرحلة التنفیذ من بدایتھا الى نھایتھا ومرحلة ما بعد التنفیذ من خلال تصحیح 

لمرتكبة ووضع القواعد والنظم الكفیلة التي تھدف الى عدم تكرار ھذه الاخطاء ا
 الاخطاء مستقبلا.

تتمیز الرقابة على المصارف بخاصیة المرونة بحیث تتلاءم مع أي تغییر یطرا  .٥
على سیر العمل بالمؤسسة المصرفیة والقدرة على مواجھة ما یستجد من ظروف 

 .٢ي المستقبل غیر متوقعة والانحرافات التي قد تحصل ف
تتصف الرقابة المصرفیة بالموضوعیة فھي تعتمد على معاییر واسس موضوعیة  .٦

وواقعیة  بحیث تنطلق من واقع الامور وتواجھ الحقائق بصورة مباشرة ، وذلك من 
خلال السعي  الى معرفة مدى تحقق الاھداف الموضوعة والكشف عن الاخطاء 

ف ھي وسیلة لتحقیق غایة تتمثل في الكشف المرتكبة . وعلیھ فالرقابة على المصار
 . ٣عن الانحرافات  ومحاولة تصحیحھا

وبعد ان تعرفنا على خصائص الرقابة التي تتولاھا البنوك المركزیة على المصارف 
نستطیع القول ان الرقابة على المصارف من اھم وظائف البنك المركزي وھي اساس 

  رف بصورة خاصة .عمل المؤسسات المالیة بصورة عامة والمصا
  الفرع الثاني: الاساس القانوني للرقابة المصرفیة واھدافھا:

2-  the Banking oversight legal basis and its aims: 
والى ١٩٣٨ان قواعد الرقابة المصرفیة لم تأتي من فراغ وانما كان لھا تدرج منذ عام 

ة اساس الرقابة وقتنا ھذا فقد مرت بمراحل عدة ، وعلیھ كان من الضروري دراس
المصرفیة وما تصبو الیھ من اھداف لتحقیقھا في ھذا الفرع من البحث . وعلى ھذا نتولى 

  دراسة الاساس القانوني للرقابة المصرفیة اولا ثم نتناول دراسة اھداف الرقابة ثانیا :
  اولا: الاساس القانوني للرقابة المصرفیة :

- The legal basis of the banking oversights:  
، عدا  ١٩٣٨ان الجھاز المصرفي في العراق لم یكن خاضعاً لإشراف حكومي قبل عام 

ما یتعلق ببعض الأحكام القانونیة الواردة في قانون الشركات والقوانین الأخرى التي 
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 اعتبرت المؤسسات المصرفیة شركات تجاریة عامة . وبعد ذلك شرع أول قانون لمراقبة
وبالرغم من أن قانون مراقبة المصارف وتعدیلاتھ  ١٩٣٨سنة ) ل ٦١المصارف برقم ( 

كان خطوة الى الأمام إلا انھ جاء ناقصاً وضعیفاً من الناحیة العملیة حیث جابھ تنفیذه 
صعوبات عدیدة أھمھا سیطرة المصارف الأجنبیة بشكل فعال على القطاع المصرفي 

دخل في شؤون المصارف داخل العراق ، مما أدى إلى عدم تمكن الحكومة من الت
  . ١وتطبیق معظم ما أورده القانون من ضوابط رقابیة علیھا

، ومن ثم صدر قانون ١٩٥٠) لسنة  ٣٤وبعدھا صدر قانون مراقبة المصارف رقم ( 
وبعدھا صدر قانون خاص للبنك المركزي   ١٩٦٤) لسنة  ٩٧مراقبة المصارف رقم ( 

تطویر أعمال الرقابة فقد شرع قانون  وبھدف ١٩٧٦) لسنة  ٦٤العراقي لھ برقم  ( 
جدید  یتضمن تعدیل احكام الباب الخامس الخاص بتنظیم أعمال المصارف وأحكام 

. ومن ثم صدر ١٩٩١) لسنة  ١٢الرقابة علیھا ( مراقبة الصیرفة والائتمان ) رقم ( 
حیث تضمن تنظیم الأحكام  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦قانون البنك المركزي العراقي رقم 

 ٩٤عیة الخاصة بالرقابة المصرفیة بالإضافة إلى قانون المصارف العراقي رقم ( التشری
  .٢٠٠٤٢) لسنة 

وعلیھ فقد تطورت مراقبة المصارف في العراق وفقا للاتجاه العام حیث جاء قانون البنك 
) فقره  ٤١المركزي العراقي النافذ محاولا مواكبة النھج العالمي، حیث جاء في المادة ( 

" یسعى البنك في سبیل الاضطلاع بمسؤولیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون ) : ٢( 
وفي غیره من التشریعات الأخرى إلى تطویر وتنفیذ السیاسات المتماشیة مع المعاییر 
الدولیة وأفضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزیة " ، حیث كانت التغیرات في 

  الجھاز المصرفي ذاتھ . أحكام ھذا القانون انعكاساً لتطور
  ثانیا: اھداف الرقابة المصرفیة :

- The Aims of  banking oversight:  
تھدف الرقابة  الى خلق بیئة مصرفیة مالیة مواتیة ومساعدة تمكن المؤسسات المالیة التي 
تباشر أعمالاً مصرفیة من تحقیق أھدافھا وأھداف المتعاملین معھا ، مع تحقیق الأھداف 

  : ٣للاقتصاد من خلال الأھداف الوسیطة الآتیة الكلیة
 الاستقرار على الحفاظ أصبح :والمصرفي المالي النظام استقرار على الحفاظ :أولا

 السیاسات صنع سیاق في الأھمیة متزاید الماضي ھدفا العقد مدى على المالي
  :التالیة بالإمكانات تمیزّ إذا مستقرا یكون المالي فالنظام الاقتصادیة،

  .كفاءة توزیع الموارد حسب المناطق .١
  تھا.تقییم المخاطر المالیة وتسعیرھا وتحدیدھا وإدار .٢
استمرار القدرة على أداء الوظائف الأساسیة حتى مع التعرض للصدمات  .٣

  الخارجیة. 

                                                        
 
  
 
  
 
 



  ٣٥٦  
 

: إنّ إطلاع البنك المركزي على ثانیا: دعم البنوك ومساعدتھا والتنسیق فیما بینھا
یل التي تسمح بھا القوانین والتشریعات المصرفیة، تجعلھ أوضاع المصارف بالتفاص

  یمتلك قاعدة معلومات مصرفیة عن كافة المصارف العاملة في الجھاز المصرفي.
: ویتم ذلك من خلال فحص الحسابات ثالثا: ضمان كفاءة عمل الجھاز المصرفي

خاطر والمستندات الخاصة بالمصارف للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضھا للم
  وتقییم العملیات الداخلیة بالمصارف وتحلیل العناصر المالیة الرئیسیة.

: یكون ذلك عن طریق تدخل السلطات الرقابیة  رابعا: حمایة المساھمین والمودعین
لفرض سیطرتھا واتخاذ الاجراءات لتفادي المخاطر المحتملة ، التي قد تتعرض لھا 

لائتمانیة التزاماتھا اتجاه المودعین وخاصة الاموال في حالة عدم تنفیذ المؤسسات ا
بحیث یكون المصرف في وضع سلامة وملائة مالیة لمقابلة المتعلقة بسلامة الاصول . 

سحوبات أصحاب الودائع بحسب الطلب أو الأجل وتأمین المصرف من حالات الإفلاس 
  ، وذلك بفرض قدر أدنى من :

  نسب كفایة رأس المال. )١
 وني .نسب الاحتیاطي القان )٢
 نسب السیولة . )٣
 نسب حصص الأرباح والمخصصات والاھلاكات. )٤

من حیث الأداء الوظیفي للمصرف   خامسا : السعي إلى تحسین النظام المصرفي
ونوعیة الخدمات المصرفیة المقدمة لزبائنھ وذلك بفتح الدورات التثقیفیة والتعریفیة 

لطابع الفني والإداري في العمل للعاملین في القطاع المصرفي، وإلقاء المحاضرات ذات ا
المصرفي على ھؤلاء المصرفیین ، ولاسیما المسؤولین منھم عن الإدارات الرئیسیة في 

  .١المصارف 
والتي تكون في الغالب على حساب  سادسا : الحد من المنافسة الضارة بین المصارف

للازمة بتوحید القواعد والعادات المصرفیة السلیمة وذلك عن طریق إصدار التعلیمات ا
الأسعار المصرفیة التي تتقاضاھا المصارف من عملھا أو التي تدفعھا والمتمثلة بالفوائد 
والعمولات والأجور وتشجیع المنافسة بینھم والمعتمدة على تقدیم أفضل الخدمات 

  .٢المصرفیة لزبائنھا من جھة. وخدمة الصالح العام من جھة أخرى 
، وتوفیر أدارة  ة القائمین على أدارة شؤون المصرفالتأكد من كفاءة وقدر سابعا:

بدیلھ لھ عند وجود أي ضعف في الإدارة القائمة ، وذلك بفرض الوصایة القانونیة للبنك 
  . ٣المركزي على المصارف

وحتى تتمكن المصارف من القیام بدورھا  فلا بد ان یوفر لھا من النظم التي تحقق 
لتأكد من حمایة اصولھا وموجوداتھا من الضیاع او سلامة تدفق اموالھا وتصریفھا وا

التلف او السرقة والتحقق من سلامة عملیاتھا وصحتھا ودقة تسجیلھا وقیدھا وھذا كلھ 
یعتمد على توفیر نظم سلیمة للمراقبة تطمئن ادارة البنك على حسن سیر العمل فیھ ومنع 
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بت فور حدوثھا وقبل ان حدوث الغش والاختلاس والاخطاء او اكتشافھا اذا ما ارتك
  . ١تزداد المخاطر

ویجدر الذكر ان  أھمیة الرقابة على المصارف تنبع من أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه 
الأخیرة في الحیاة الاقتصادیة لمختلف الدول حیث تخدم ھذه المصارف عدة فئات تھمھا 

ك وجمھور استمراریتھ في نشاطاتھ على أحسن وجھ ومن ھذه الفئات ، إدارة البن
  .٢المودعین والعملاء  المستفیدین من التسھیلات الائتمانیة وأیضا السلطات النقدیة

وعلیھ فان الھدف الأساسي لھذه الرقابة ھو الحفاظ على الاستقرار وصیانة الثقة 
الموضوعة من طرف العموم في النظام المالي، وذلك عن طریق التأكد من أن الوحدات 

سلیمة وصحیحة بما یقلل من المخاطر وبأن لدیھا من حقوق المصرفیة تعمل بصورة 
الملكیة (رأس المال والاحتیاطات والمخصصات ) القدر الكافي لتغطیة المخاطر التي 
تواجھھا وبوجود الإشراف الشامل الفعال والسیاسات الاقتصادیة الكلیة الفعالة لیكون 

  .٣ھناك استقرار مالي
  على المصارف بنك المركزيالمطلب الثاني: الیات رقابة ال

B- The Mechanisms of central bank oversight on 
banks:  

تنص التشریعات  المتعلقة بالبنوك المركزیة، على خضوع المصارف لرقابة البنك 
، وتتم ھذه الرقابة عن طریق آلیات یستعین  بھا البنك ٤المركزي بھدف متابعة نشاطھا 

لمھمة، وتساعد ھذه الأخیرة البنك المركزي على المركزي من أجل ممارستھ لھذه ا
  الكشف عن المخالفات المرتكبة من طرف المصارف، والتنبأ بالتجاوزات المصرفیة .

وتتمثل ھذه الالیات في كل من الرقابة المكتبیة (رقابة المستندات والوثائق ) والتفیش  
  ومراقب الامتثال ، وسنتناول كل منھم في فرع مستقل .

  الأول: الرقابة المكتبیةالفرع 
1- Off-site Oversight: 

تعتبر الرقابة المكتبیة من أھم وسائل الرقابة التي یقوم بھا البنك المركزي، حیث تعمل 
ھذه الرقابة على تطویر منھج رقابي فعال لتحلیل المخاطر التي یتعرض لھا كل 

وتقییم مدى  مصرف بحیث یمكن تتبع أنواع وتطور المخاطر التي تواجھ المصارف 
تأثر بعض الأحداث على المصارف  وعلیھ یعد ھذا النوع من الرقابة نظام إنذار مبكر 
یسمح للبنك المركزي باتخاذ إجراءات استباقیة للتأكد من أمان وسلامة الجھاز 

  المصرفي.
تعتمد فاعلیة الرقابة المكتبیة بالدرجة الاولى على دقة وصحة البیانات المزودة من قبل  

صارف .حیث یتم ھذا النوع من الرقابة عن طریق مراجعة وتحلیل البیانات الم
والمستندات والمعلومات والایضاحات والبراھین المقدمة من المصارف  الى البنك 

. حیث أن تحلیل ھذه البیانات ٥المركزي العراقي لأغراض تطبیق قانون المصارف 
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الإداري، ومعرفة مدى تقید ھذه تسھل عملیة الرقابة والوقوف على الوضع المالي و
  . ١المؤسسات بالأنظمة والقوانین والتعلیمات

یمارس البنك المركزي ھذه الرقابة عن طریق اجراء فحوصات دوریة على البیانات 
  التي یطلبھا

من المصارف التي تكون تحت تصرفھ من أجل الإشراف على حقیقة مراكزھا المالیة 
الوظائف ، ومن ببن ھذه البیانات نجد عناصر الأصول، ودرجة الكفاءة التي تمارس بھا 

الخسائر، والمیزانیة ، حیث تقوم المصارف عادة بتزوید البنك المركزي بالمعلومات 
  .٢والتي تكون على فترات دوریة تبعا لمقتضیات العمل ولمتطلبات البنك المركزي 

المصارف على الكتب ومما سبق یتضح ان الرقابة المكتبیة ھي تدقیق ودراسة اجابات 
والإعمامات  والتقاریر التي ترفع من المصارف الى البنك المركزي لمعرفة مدى تطبیق 

  والتزام المصرف بقوانین وتعلیمات البنك المركزي العراقي من خلال الكتب المرسلة.
یتمتع البنك المركزي أثناء أداء دوره الرقابي بحربة تامة في الحصول على البیانات 

لومات التي یریدھا حیث لا توجد أیة قیود یحتج بھا اتجاه البنك المركزي، فلھ والمع
مطلق الحریة في الاطلاع علیھا وتحدید الوقت الذي یراه مناسبا وذلك من أجل تحقیق 
أھدافھ الرقابیة، ومنھ نجد أن البنك المركزي لم یقید بمبدأ السریة المصرفیة ، اذ اعتبر 

والمستندات  التي یطلبھا البنك المركزي العراقي بخصوص  المشرع تقدیم المعلومات
اداءه لواجباتھ بمقتضى احكام قانون المصارف او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي 

  .٣العراقي استثناء من احكام السریة المصرفیة
ان البنك المركزي  یمارس الرقابة المكتبیة عن طریق حصولھ على المعلومات 

  والكشوفات في
المواعید المحددة ووفقا للنماذج التي یقرھا البنك المركزي، كما یمكن لھ طلب معلومات 
إضافیة في حالة ما إذا رأى ضرورة الإیضاح ، وعلى المصرف  أن یقدمھا في 

، كما یمكن للبنك المركزي أن یقوم بنشر ھذه المعلومات لكن بشرط ٤المواعید المحددة 
  .٥ف عن أعمال المصرف إلا إذا حصل على موافقتھأن لا یكون في ھذا النشر الكش

  -تكون الكشوفات والبیانات الدوریة التي یزود بھا البنك المركزي على ثلاثة انواع :
: مثل الكشف الیومي والذي یحتوي على رصید الحساب  التقریر الیومي .١

الجاري للمصرف  لدى البنك المركزي ویكون الھدف منھ معرفة الرصید 
  .٦الاحتیاطي النقدي لكل مصرف  والاحتساب

كالبیان الشھري الذي ھو عبارة عن میزانیھ شھریة لكل  -التقریر الشھري : .٢
بنك مرخص تعكس كافة نشاطاتھ حیث یتم تحلیلھا بھدف مراقبة الأداء 
واحتساب النسب النقدیة والمالیة المتعددة، وكشوفات التركزات الائتمانیة 

تملكة، وكذا كشوفات عن كفایة رأس المال والاستثمارات والعقارات المس
والتوزیع القطاعي للودائع والتسھیلات وحسابات مالیة ربع سنویة،وكشوفات 
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، كما یحتوي ھذا البیان على قسم من ١السیولة حسب مبدأ الاستحقاق 
                                                                                                                             .                            ٢الموجودات وھو جانب المدین، وقسم المطلوبات وھو جانب الدائن 

حیث یحتوي على المعلومات التي تحددھا الانظمة الصادرة  -التقریر السنوي: .٣
عن اعمال عن البنك   المركزي العراقي بما في ذلك تقریرمن مجلس الادارة 

 .٣المصرف اثناء السنة  المالیة والتوقعات للسنة المقبلة 
ونرى ان المواد التي نصت على ھذه الالیة للرقابة مختصرة وغیر واضحة فلم یحدد 
المشرع الجھات المسؤولة عن ھذه الرقابة وصلاحیاتھا والعقوبات المفروضة على 

او تأخره في تقدیمھا ، وعلیھ نقترح  المصرف الذي یمتنع عن تقدیم المعلومات المطلوبة 
على المشرع ان ینص على الرقابة المكتبیة في مواد مستقلة  ویعالج النقص الموجود في 

  قانون المصارف النافذ .
  الفرع الثاني: التفتیش 

2- Inspection:  
الزمت التشریعات البنوك المركزیة بضرورة  قیامھا بتفتیش المصارف ، وذلك للوقوف  

على طبیعة وقانونیة العملیات المصرفیة التي تمارسھا ومدى صحتھا  عن كثب
ومطابقتھا للقوانین والتشریعات والأعراف السائدة، ومدى تنفیذھا على الواقع لأوامر 
وتعلیمات البنك المركزي. والتفتیش ھو ذراع العملیة الرقابیة التي من المفروض أن 

علومات والتحلیلات لواقع المصارف ، ومدى الإدارة في البنك المركزي بأھم الم تزود
  . ٤صلابة مراكزھا المالیة 

ویمكن تعریف التفتیش بأنھ زیارات میدانیة یقوم بھا البنك المركزي لغرض معرفة سیر 
  .٥العمل في المصارف ومعرفة الجوانب السلبیة  واعادة توجیھھا بشكل صحیح وسلیم 

عراقي ان یجري وفي اي وقت تفتیشا موقعیا وعلیھ فقد اجاز المشرع للبنك المركزي ال
لمصرف یقوم بھ موظف تابع للبنك او اكثر او یقوم بھا شخص اخر او اي اشخاص 

  .٦اخرون یعینھم البنك المركزي العراقي لھذا الغرض 
ان المھام الاساسیة للقائم بالتفتیش ھي التحقق من مركز المصرف المالي ومدى امتثالھ 

لانظمة المتعلقة بإدارة انشطتھ والتزامھ بالسیاسات الداخلیة . ویقوم لأحكام القوانین وا
البنك المركزي العراقي بعملیة تفتیش لجمیع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة 

  .٧كل عام ما عدا مكاتب التمثیل التي یتم تفتیشھا مرة واحدة على الاقل كل سنتین 
ویجوز ان یطلب من اي اداري او مسؤول او  یلتزم الشخص القائم بالتفتیش بالسریة ،

موظف او عمیل لمصرف او فروعھ او توابعھ ان یزوده بكافة الدفاتر والحسابات 
والسجلات والوثائق الضروریة ویتعین توفیر اي معلومات یطلبھا المفتش والتي تعتبر 

  . ٨ضروریة وفي توقیتھا المناسب خلال عملیة التفتیش
الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتیش ویقوم البنك  یقدم المفتشون تقریرا

  .٩المركزي بأشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتیش
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یھدف التفتیش  على المصارف الإبقاء على الثقة العامة في نزاھة الجھاز المصرفي 
ناء القیام بشكل عام والمصارف بشكل خاص، وذلك یكون بالتحقق من الأھداف التالیة أث

  بعملیة التفتیش:
التحقق من صحة المعلومات التي یقدمھا المصرف الى البنك المركزي ، وذلك  .١

عن طریق الكشف  المباشر على مصادر ھذه المعلومات في سجلات 
المصرف، ثم ینطلق فریق التفتیش للاطلاع على مدى تنفیذ المصرف للأنظمة 

بنك المركزي أو من الأجھزة والتعلیمات الصادرة إلیھ سواء كان من ال
الحكومیة المختلفة أو من مجلس إدارة المصرف نفسھ، كما یكون على فریق 
التفتیش التحقق من مدى مطابقة الحسابات والتأكد من مدى فاعلیة وسائل 
الرقابة والضبط الداخلي في المصرف، ثم یتم تقدیم تقریرا مفصلا حول نتائج 

لاحظات بحیث یتم اقتراح الإجراءات التصحیحیة أعمالھ متضمنا المخالفات والم
  .١اللازمة من قبل فریق التفتیش 

التحقق من وجود أنظمة ضبط ورقابة داخلیة والاطلاع على الھیكل التنظیمي  .٢
  وتركیبة مجلس الإدارة.

التحقق من ربحیة المصرف وسیولتھ ومدى تقیده بالقوانین والأنظمة والتعلیمات  .٣
  النافذة .

 .٢ة الضبط والحمایة على تكنولوجیا المعلوماتتقییم أنظم .٤
ومما سبق یتضح  ان التفتیش من الالیات المھمة والخطیرة التي یمارسھا البنك المركزي 
للوقوف على حقیقة المعلومات التي یقدمھا المصرف الى البنك المركزي وذلك عن 

  ش عاما وشاملا .طریق ارسال لجان تفتیشیة قد تكون لھا مھمة محددة او یكون التفتی
  الفرع الثالث: مراقب الامتثال

3- compliance officers: 
) من قانون ١٨) من المادة (٣تم استحداث وظیفة مراقب الامتثال ، وفق الفقرة (

، ضمن الھیاكل التنظیمیة للمصارف لغرض  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤المصارف العراقي رقم (
التنظیمیة والقواعد المصرفیة  متابعة مدى التزام  المصارف بالقوانین واللوائح

  والتحوطیة وتكلیفھ برفع تقاریر دوریة بذلك إلى
، ثم صدرت بعد ذلك   ٣مجلس إدارة المصرف ویطلع علیھا مفتشو البنك المركزي  

 ٢٠١٠) لسنة ٤بالرقم ( ٢٠٠٤لسنة  ٩٤تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم  تعلیمات
عن  احكام مراقب الامتثال وشروطھ  ) ٧١والتي تضمنت مادة واحدة وھي مادة  (

  وبض من احكامھ .
مراقب الامتثال على انھ تقییم مدى التزام المصرف في  ٤لقد عرف المشرع العراقي  

عملیاتھ المصرفیة الیومیة لمتطلبات القوانین والتعلیمات المختصة والتأكد من صحة ھذه 
من شأنھا ان تعرض المصرف السیاسات والاجراءات وتجنب الاخطاء والمخالفات التي 

  الى المخاطر المختلفة وبالتعاون مع الدوائر التنفیذیة الاخرى في المصرف.
                                                        

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 



  ٣٦١  
 

ویلاحظ على التعریف اعلاه انھ ركز على اھم وظائف مراقب الامتثال وھي تقییم مدى 
امتثال المصرف الى القوانین والتعلیمات المختصة ھذا من جھة . ومن جھة اخرى ، 

ف كونھ لم یتطرق الى مبدأ استقلالیة مراقب الامتثال في المصارف رغم ینتقد التعری
اعتباره من اھم مبادئ مراقبة الامتثال والتي تضمن لمراقب الامتثال عدم التدخل في 
عملھ من قبل باقي ادارات المصرف او من قبل مجلس ادارة الشركة والادارة العلیا فیھ 

١.  
  ما یأتي: ٢ثالوقد اشترط المشرع في مراقب الامت

 ان تكون لدیھ اھلیة قانونیة . .١
 ان یكون شخصا لائقا وصالحا . .٢
ان لا یكون شخصا اداریا او موظفا لدى مصرف اخر او مدیرا مفوضا  .٣

 لمصرف اخر .
 ان یكون مقیما في العراق وان یكون متفرغا لعمل المصرف . .٤

على شھادة في  وكان الاولى بالمشرع العراقي ان یضیف شرط حصول مراقب الامتثال
القانون وخبرة في المجال المصرفي لكي یجمع بین معلوماتھ القانونیة وخبرتھ المصرفیة 
لتحقیق الاھداف التي یراد بمھمة مراقبة الامتثال تحقیقھا. ونرى ضرورة تعیین مراقب 
الامتثال من قبل البنك المركزي ولیس من قبل مجلس ادارة المصرف لضمان مراقبة 

  اعمال المصرف وتحقق الھدف من وظیفة مراقب الامتثال .    محایدة على
) من تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف  ٧١لقد أوضحت الفقرة ثانیا من المادة (

  العراقي مھام مراقب الامتثال وھي كما یأتي : 
مراقب الامتثال مسؤول عن مدى التزام المصرف بقرارات مجلس الإدارة  .١

فضلا عن الإجراءات المقررة بموجب القوانین والتعلیمات  والسیاسات الداخلیة
التي یصدرھا البنك المركزي العراقي ، ویحضر اجتماعات مجلس إدارة 

  المصرف بصفة مراقب .
یكون لدیھ اطلاع وتفھم متكامل للقوانین والتعلیمات التي یصدرھا البنك  .٢

  یكون قانونیا المركزي والقوانین ذات العلاقة غیر المباشر ولا یشترط أن
التعرف على القوانین والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بالنشاط المصرفي جمیعھا  .٣

ومن الممكن أن یشمل ذلك متطلبات قد لا تظھر علاقتھا المباشر بالنشاط 
المصرفي والعملیات المصرفیة ، ویستطیع القسم القانوني في المصرف تقدیم 

  .مساند لمراقب الامتثال في ھذه المھمة 
مراجعة السیاسات والإجراءات وقرارات الإدارة العلیا المتعلقة بنشاط المصرف  .٤

وتحدید مدى انسجامھا مع القوانین واللوائح والتعلیمات التنظیمیة المختصة 
  وتقدیم الملاحظات في شأنھا .
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اقتراح السیاسات والإجراءات اللازمة للعملیات المصرفیة الجدیدة أو تحدیث  .٥
راءات السابقة للعملیات المصرفیة بناء على متطلبات تطور السیاسات والإج

  النشاط المصرفي ، وعلاقات المصرف واقرارھا من مجلس إدارة المصرف .
مراجعة الإجراءات التي تتبعھا الادارات المختلفة في المصرف والتأكد من  .٦

انسجامھا مع القوانین والأنظمة المختصة وتقویم مدى ملائمة الإجراءات 
وجیھات الداخلیة ، ومتابعة الانحرافات وتقدیم المقترحات لمعالجتھا والت

  وتحسینھا .
رفع تقاریر فصلیة إلى كل من الإدارة العلیا والى المدیریة العامة لمراقبة  .٧

الصیرفة والائتمان في البنك المركزي حول الانحرافات المكتشفة تتضمن 
تلافي تكرارھا في الاقتراحات والإجراءات اللازمة للتصحیح من اجل 

المستقبل، او الاحتفاظ بنسخة منھا في ملفاتھ تكون خاضعة لمراجعة البنك 
  المركزي عند طلبھا.

اقتراح دورات تدریبیة حول السیاسات الموضوعة والإجراءات التي یجب أن  .٨
تتبع ، والتأكید على ضرورة الالتزام بھا من العاملین الموجودین بشكل عام 

 بشكل خاص .والعاملین الجدد 
ویلاحظ ھنا في مجال مھام مراقب الامتثال ان المشرع وسع من ھذه المھام وذلك 

 لتغطیتھا بصورة كافیة والابتعاد عن الاجتھاد فیھا .
واضف الى ما سبق ، ان المشرع لم یوضح التزامات مراقب الامتثال اتجاه البنك 

اللازمة لبیان عملیات  المركزي من ضرورة قیامھ بتزوید الاخیر بجمیع التقاریر
ونشاطات المصرف التي تعكس السیاسة الاقتصادیة لھ، وعلیھ نقترح على المشرع عند 
تنظیمھ لتشریع یتعلق بمراقب الامتثال ان یراعي ھذه الالتزامات لضمان جدیة السیاسة 

  الموضوعة في مراقبة الامثال .
  والیاتھ ١التجاري المبحث الثاني: رقابة البنك المركزي على مصرف الاقلیم

2-the Banking oversight on Regional Trade Bank and its 
mechanism:  

بعد ان تعرفنا في المبحث السابق على ماھیة الرقابة المصرفیة والیات البنك المركزي  
في ممارسة ھذه الرقابة، ارتأینا ان نتعرف على كیفیة تطبیق ھذه الرقابة على المصارف 

ة وعملیة فوقع الاختیار على مصرف الاقلیم التجاري باعتباره احد بصورة واقعی
المصارف الرائدة في اقلیم كردستان بصفة خاصة وفي العراق بالصفة العمومیة استنادا 

  الى حجم تعاملاتھ ومدى التزامھ بالقوانین والتعلیمات والضوابط .
الاول نشأة مصرف الاقلیم وعلیھ سنقسم دراستنا في ھذا المبحث الى مطلبین نتناول في 

التجاري واھدافھ اما المطلب الثاني نتناول دراسة الیات رقابة البنك المركزي العراقي 
  على مصرف الاقلیم التجاري .

  
  

                                                        
مجلس ادارة المصرف واست ١ ة  / رئیس  مع الست ھمیل ھا في لقاء خاص لنا  ة بمصرف الاقلیم التجاري تم الحصول علی علق مت معلومات ال .ان جمیع ال رف  مراقب الامتثال في المص   اذ علي / 
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  نشأة مصرف الاقلیم التجاري واھدافھ: المطلب الاول
A- The Origins of the Regional Trade Bank and its 

aims: 
ري من المصارف الرائدة في عالم المصارف التجاریة ولغرض ان مصرف الاقلیم التجا

الوقوف على كیفیة نشأة ھذا المصروف والوقوف على اھدافھ ، سنتولى تقسیم المطلب 
الى فرعین نتناول في الاول دراسة نشأة مصرف الاقلیم التجاري ثم نتناول في الفرع 

  الثاني اھدافھ.
  ريالفرع الاول: نشأة مصرف الاقلیم التجا

1- The Origins of the Regional Trade Bank: 
الصادرة من  ٢٠/٧/٢٠٠١) في ٢٨٢تأسس المصرف بموجب شھادة التأسیس المرقمة (

) ٢٠٠المدیریة العامة لتسجیل الشركات/ اقلیم كوردستان  كشركة محدودة وبرأس مال (
ردستان على مائتان ملیون دولار ، ولقد حصلت الموافقة من البنك المركزي لإقلیم كو

الصادرة من البنك  ٢٨/٧/٢٠٠١) في ٤٩٣منح المصرف شھادة تأسیس المرقمة (
  المركزي لإقلیم كوردستان.

الصادرة من  ٢٩/١١/٢٠٠٦) في ١٥١٤٥حیث منح المصرف شھادة تأسیس المرقمة (
دائرة تسجیل الشركات / بغداد كشركة مساھمة خاصة  ، وحصل المصرف على اجازة 

) في ٩/٣/٤٠٨الشاملة من البنك المركزي العراقي بكتابھ المرقم ( ممارسة الصیرفة
١/٣/٢٠٠٧.  

ان المصرف یعتمد النظام المحاسبي الموحد للمصارف كأساس في تسجیل وترحیل 
وتبویب وتصنیف البیانات المحاسبیة ومسك السجلات المحاسبیة كما یجري احتساب 

رادیة المؤجلة على اساس القسط الثابت كما اندثار الموجودات الثابتة واطفاء النفقات الأی
یلتزم المصرف بتطبیق السیاسات والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا والمعاییر 

المعدل  ١٩٩٧) لسنة ٢١المحاسبیة الوطنیة والدولیة ، وینفذ احكام قانون الشركات رقم (
  .٢٠٠٤) لسنة ٩٤وقانون المصارف رقم (

ات واحداث جوھریة من تاریخ تأسیسھ ولحد الان ، لقد طرأ على المصرف عدة تغیر
  -وتتمثل بما یأتي :

قام المصرف بتدریب وتأھیل كوادره في داخل وخارج العراق وادخالھم في دورات   - أ
ودورة في النظام المحاسبي  BANKSتدریبیة عالیة (دورة في النظام المصرفي 

مصرفیة افضل للزبائن وقد  الموحد) لرفع كفاءتھم وقابلیتھم المصرفیة لتقدیم خدمات
طرأت بعض الاحداث الجوھریة التي عززت من قدرات المصرف وعلى الرغم من 
الظروف الصعبة التي مر بھا العمل المصرفي في العراق وخاصة الاوضاع الامنیة 
غیر المستقرة عمل المصرف ضمن خططھ في الانتشار الجغرافي وتوسیع اعمالھ 

في بغداد العاصمة وباشر الفرع نشاطھ في  على فتح فروع جدیدة للمصرف
للمصرف فرع رئیسي في محافظة دھوك وفرع اخر في محافظة  ٢٦/٤/٢٠١٠

سلیمانیة وكركوك وھناك خطة طموحة لفتح فروع اخرى في المحافظات عند اكمال 
  المستلزمات وتھیئة الظروف المناسبة.
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یة  الى مصرف تم تعدیل اسم المصرف من مصرف امیرالد  للأعمال المصرف  - ب
  .٢٠١٤الاقلیم التجاري للاستثمار والتمویل  حسب قرار الھیئة العامة للشركة عام 

قدم المصرف خدمات مصرفیة جدیدة مثل اصدار بطاقات الائتمان (ماستر كارد)  -ب
) بالتنسیق والتعاقد مع Online Bankingوالخدمات المصرفیة عبر الانترنیت (

  وخارجھ في ھذا المجال.  الشركات العاملة في العراق
تنفیذاً لتعلیمات البنك المركزي قرر مجلس الادارة اجراء عملیة زیادة رأس مال  - ج

ملیار دینار عراقي في  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠المصرف وقد اصبح رأس مال المصرف 
في  ٩/٣/٤٠٨تطبیقاً لتعلیمات البنك المركزي العراقي وفق الاجازة المرقمة  ٢٠١٣عام 

  .٢٩/١١/٢٠٠٦في  ٥١٤٥واجازة دائرة مسجل الشركات بغداد/ المرقم / ١/٣/٢٠٠٧
یقدم المصرف الخدمات المصرفیة بأنواعھا الى المؤسسات والشركات التجاریة والافراد 
، كما ان المصرف یقوم بمنح التسھیلات المصرفیة كالاتي : حساب سحب على 

ت قصیرة الامد ، الائتمان المكشوف ، خصم الاوراق التجاریة  ، القروض ، تسلیفا
التعھدي ، اصدار خطابات الضمان الداخلیة والخارجیة ، اصدار الاعتمادات المستندیة. 

  وكذلك یقوم المصرف بقبول جمیع انواع الودائع:
 فتح حسابات جاریة. .١
  قبول ودائع ثابتة و وقتیة. .٢
 اصدار السفاتج. .٣
 اصدار صكوك مصدقة. .٤
 تصدیق شیكات الزبائن. .٥
 لات الداخلیة والخارجیة الواردة للزبائن.قبول الحوا .٦
 اصدار الحوالات الداخلیة والخارجیة للزبائن. .٧
 ). RTGS) ونظام مدفوعات ( ACGالعمل بالمقاصة الالكترونیة ( .٨
 أصدار بطاقات ماستركارد بأنواعھا. .٩
  بیع وشراء العملات اجنبیة. .١٠

ادات المستندیة وان المصرف مارس نظام السویفت في التحویل الخارجي مع الاعتم
وكذلك تم تطبیق النظام  ٢٠٠٥واصدار خطابات الضمان الخارجیة منذ عام 

)BANKS  في تنظم واعداد الموازنات الشھریة والفصلیة والسنویة من خلال تدوینھا (
  الیومي لمعاملات المصرف مع فروع المصرف مباشرة. 

عامة ، فرع  دھوك ، فرع الفرع الرئیسي اربیل/ الادارة ال:ولدى المصرف عدة فروع 
كما تم مفاتحة البنك المركزي العراقي/ بغداد حول  سلیمانیة، فرع بغداد ،فرع كركوك.

موافقتھم على فتح فروع ومكاتب للمصرف في محافظة حلبجة و في محافظة البصرة و 
 في الموصل  و في ابراھیم الخلیل و في حاج عمران ومكتب في فیشخابور.

 -لات خارج العراق :وللمصرف عدة مراس
 اسیا بنك / تركیا . .١
 البركة ترك بنك  / تركیا . .٢
 وقف بانك / تركیا . .٣



  ٣٦٥  
 

 انتركونتیننتال بنك / لبنان . .٤
 فریست ناشینال بانك / لبنان . .٥
 كابیتل بانك / اردن . .٦
 بنك الاسكان / اردن . .٧
  بیروت بانك / لبنان . .٨

  ١الفرع الثاني: أھداف المصارف التجاریة
2- The Aims of Commercial Bank: 

یسعى مصرف الاقلیم التجاري إلى تحقیق ثلاث أھداف رئیسة ھي: الربحیة والسیولة 
  والامان.

  :The profitability-:اولا: الربحیة 
تسعى إدارة مصرف الاقلیم التجاري إلى تحقیق اكبر ربح ممكن لأصحاب المصرف ،  

لارباح التي حققھا، فاذا حققت إذ إن الغرض  الاساسي لمدى كفاءة الادارة، ھو حجم ا
الادارة أرباحا فأن ذلك یعني أنھا أكفأ من غیرھا، كما أن الوظیفة الرئیسة لإدارة 

  .٢المصرف التجاري ھي تحقیق الارباح
وحتى یتمكن المصرف من تحقیق الارباح، ینبغي أن تكون إیراداتھ  أكبر من تكالیفھ، 

  وتشتمل إیرادات المصرف البنود الاتیة:
  الفوائد الدائنة على التسھیلات الائتمانیة. -
  العمولات الدائنة التي تتقاضاھا المصارف، نظیر خدماتھا التي تقدمھا للأخرین. -
أتعاب الخدمات التي تقدمھا المصارف، وغیر المتعلقة بطبیعة العمل المصرفي كقیامھا  -

  قتصادیة.بتقدیم استشارات اقتصادیة ومالیة، واعداد دراسات الجدوى الا
  فروقات العملة الاجنبیة، أي الارباح المتحققة من شراء العملات الاجنبیة وبیعھا. -
إیرادات أخرى كعوائد الاستثمار في الاوراق المالیة، والعوائد المتحققة من خصم  -

الكمبیالات، وأي أرباح رأسمالیة ناتجة عن بیاع المصارف لأصل من اصولھ  بسعر 
  تریة.أعلى من قیمتھ الدف

  أما فیما یتعلق بتكالیف المصرف، فأنھا تشتمل على مایلي:
  الفوائد المدینة على الودائع التي یقوم المصرف بدفعھا. -
العمولات المدینة التي یدفعھا المصرف الى المؤسسات المالیة الاخرى نظیر تقدیمھا  -

  خدمات للمصرف ذاتھ . 
  المصارف الإداریة والعامة. -

   :liquidityةثانیا: السیول
ان سیولة أي أصل من الاصول، تعني مدى سھولة تحویلھ إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة 
وبأقل خسارة، وبناء علیھ، فان البضاعة أكثر سیولة من العقارات، والذمم المدینة أكثر 
سیولة من البضاعة وھكذا. أما السیولة في المصرف فتعني قدرة المصرف على الوفاء 

لمتمثلة في القدرة على مجابھة طلبات ساحب المودعین، ومقابلة طلبات بالتزاماتھ ا
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الائتمان، وھذا یعني أن على المصارف التجاریة أن تحتفظ بنسبة سیولة تمكنھا من 
الوفاء بالتزاماتھا في أي لحظة، فالمصارف التجاریة لا تستطیع كبقیة منشأة الاعمال 

ولو لبعض الوقت، فان مجرد إشاعة عن الاخرى تأجیل سداد ما علیھا من مستحقات 
عدم توفیر سیولة كافیة لدى المصرف، كفیلة بأن تزعزع ثقة المودعین، ویدفعھم فجأة 

  . ١لسحب ودائعھم، مما قد یعرض المصرف للإفلاس
 :safety- ثالثا: الامان

لا یمكن للمصرف أن یتحمل خسائر تزید على رأس المال الممتلك، فأي خسائر من ھذا 
وع معناھا التھام جزء من أموال المودعین، وبالتالي إفلاس المصرف ، لذلك یسعى الن

مصرف الاقلیم التجاري بشدة إلى توفیر أكبر قدر من الامان للمودعین من خلال تجنب 
المشروعات ذات الدرجة المالیة من المخاطرة والتي تحدد المناطق الجغرافیة التي 

تباین المودعین والمقترضین وأنشطتھم ، وتباین  یخدمھا المصرف لأن ذلك یؤدي الى
في مدى حساسیة تلك الانشطة للظروف الاقتصادیة العامة، وباختصار تسھم الفروع في 
تنویع ودائع المصرف والقروض التي یقدمھا وھو ما یقلل من احتمالات حدوث 

  . ٢مسحوبات ضخمة مفاجئة، تعرض المصرف لمخاطر المصرف
  لیات رقابة البنك المركزي على مصرف الاقلیم التجاريالمطلب الثاني: ا 

B- the mechanisms of central bank oversight on the 
Commercial trade Bank: 

یفرض البنك المركزي عدة الیات لإحكام رقابتھ على مصرف الاقلیم ومن بین ھذه 
ر واحصاءات الالیات رقابتھ المكتبیة على كل ما یرسلھ المصرف من بیانات وتقاری

وكذلك ارسال لجان تفتیشیة للاطلاع على عمل المصرف بصورة مباشرة بالإضافة الى 
  مراقب الامتثال.

  الفرع الاول: الرقابة المكتبیة على مصرف الاقلیم التجاري
1- the off-sight on the Regional Trade Bank:   

یوجھھا الى مصرف یصدر البنك  المركزي الكثیر من التعلیمات والإعمامات التي 
الاقلیم الغرض منھا توجیھ المصرف لاتخاذ القرارات الموافقة لسیاسة البنك العامة.  
ومن ھذه الاعمامات، الكتاب الصادرعن البنك المركزي العراقي  من دائرة مراقبة 

  ١٣/١١/٢٠١٨في  ٩/٢/٤٢٠قسم مراقبة المصارف التجاریة  بالعدد –الصیرفة 
لرقابیة الخاصة بمعیار كفایة رأس المال وفق متطلبات بازل حیث والمتعلق بالضوابط ا

%  ١٠یلزم البنك المركزي المصرف بأن یحتفظ  بنسبة كفایة رأس المال لا تقل عن 
 ٢٠١٩والزم المصارف بالإجابة ورقیا والكترونیا مرفق مع المیزانیة الفصلیة لعام 

طبیق المصرف لمعیار كفایة وبالمقابل فالمصرف في اطار اعداد تقریره عن مدى ت
  رأس المال .

 لتطبیق أفضل المؤسسیة الحوكمة نظام وتعزیز الدولیة التطورات مواكبة لغرضو
 إرساء وتطبیق على العراقي المركزي البنك حرص المصرفي القطاع في الممارسات

                                                        
 
  
 
 



  ٣٦٧  
 

 لتيا والتشریعیة والرقابیة الھیكلیة التطورات إدخال خلال من المؤسسیة الحوكمة مبادئ
 أن المستثمرین إذ المصرفي، القطاع لھا یتعرض قد التي المخاطر من الحد إلى تھدف

 تھدف الحوكمة حیث سلیمة، حوكمة بھیاكل تتمتع التي المصارف مع للتعامل یتجھون
 إلى بما یؤدي التنفیذیة والإدارة المصرف إدارة مجلس بین ما العلاقة طبیعة تحدید الى

 الإفصاح التركیز على عن فضلاً المصالح وأصحاب والمساھمین المودعین أموال حمایة
الحوكمة المؤسسیة للمصارف وتمت  دلیل إعداد تم فقد المنطلق ھذا ومن والشفافیة،

 الأول القسم یتناول إذ أقسام، ) ٦من ( یتكون ٢٠١٨/ ٧/١١مراجعتھ وتحدیثھ بتاریخ 
 الھیئة الثالث والقسم الإدارة لمجلس العام لإطارا الثاني والقسم ، للدلیل العام الإطار

 والقسم المصرف في التنفیذیة الإدارة والقسم الخامس اللجان الرابع والقسم الشرعیة
  .والإفصاح والشفافیة الرقابة لتحقیق الأساسیة التشكیلات السادس

  الفرع الثاني: التفتیش على مصرف الاقلیم التجاري
2- the Inspection on the Regional Trade Bank:  

یخضع مصرف الاقلیم التجاري الى اللجان التفتیشیة وھو أسلوب رقابي یھتم بفحص 
الجوانب الشكلیة والاجرائیة لنشاطات محدد وفقا لخطة عمل تقود بالنتیجة إلى نتائج 
ومؤشرات یتم إفراغھا في تقاریر معینة یشار فیھا إلى تقییم أداء ذلك النشاط ومعرفة 

التحقق  الایجابیة لمفرداتھ . وتتمثل أھم أھداف التفتیش المصرفي فيالجوانب السلبیة و
والتحقق من سلامة نظام الرقابة الداخلیة  وفحص   من سلامة موجودات المصرف

التقاریر الخاصة بھا وفحص الانظمة الائتمانیة بأشكالھا و أنواعھا وفحص كفایة 
ویخضع  .نظیمي للمصرفو فحص الھیكل الترالمخصصات المكونة لمواجھة المخاط

  -وھي: ١المصرف الى ثلاثة أنواع من التفتیش لتغطي اھدافھ 
التفتیش العام أو الشامل : الغرض منھ مواكبة المستجدات المصرفیة الرقابیة - ١

الحدیثة في العالم والتفتیش الشامل شيء واحد یتعلق باستعراض المكونات الخمس 
  ) وتضم رأس المال والسیولة Camel(  للرقابة المصرفیة التي تعرف اختصارا

  والایرادات والادارة والموجودات.
التفتیش المحدود : ویمكن أن یكون التفتیش محدودا ولغرض محدد مثل تفتیش فروع - ٢

  مصرف الاقلیم في بدایة العام بغرض مطابقة النقد بالخزن مع الرصد الموجود بالدفاتر .
ذا النوع من التفتیش أوصت بھ لجنة بازل وصندوق النقد التفتیش المیداني المستدیم :ھ- ٣

الدولي ، ویتم یومیا من قبل مراقبین میدانیین الذین یعینھم البنك المركزي ضمن فرق 
  التفتیش ، مما یساعد كثیرا في :

  معرفة المخاطر المصرفیة في وقتھا.  - أ
  محاربة عملیات غسیل الاموال.  - ت
 یر الدائرة التنفیذیة  للمصرف.تقلیص المخالفات المصرفیة بزیارة مد  - ث
  اكتشاف المخالفات المصرفیة والتقصیر في تطبیقات منشورات البنك المركزي.   -  ج
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  الفرع الثالث: مراقب الامتثال لمصرف الاقلیم التجاري
3- compliance officers on the Regional Trade Bank:  

ما بینا سابقا . ولھا دور ممیز ان وظیفة مراقب الامتثال من الوظائف الرقابیة المھمة ك
في مصرف الاقلیم التجاري وقد تم تعیین مراقب امتثال في مصرف الاقلیم استنادا الى 

والمادة   ٢٠٠٤سنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ١٨) من المادة (٣الفقرة (
 ٢٠٠٤لسنة  ٩٤تسھیل تنفیذ قانون المصارف المرقم ٢٠١٠لسنة ٤من تعلیمات رقم  ٧١

وھي وظیفة مستقلة ، یعمل على التأكد من مدى التزام المصرف في عملیاتھ المصرفیة 
الیومیة لمتطلبات القوانین واللوائح التنظیمیة التي یصدرھا البنك المركزي و السلطة 
المالیة وكذلك السیاسات و الإجراءات والتعلیمات والمعاییر المحاسبیة ومتطلبات لجنة 

ت العامة وقانون مكافحة غسیل الأموال والتعلیمات الصادرة بازل وقانون الشركا
بموجبھا و النسب القانونیة والمعیاریة المحددة لعملیات الائتمان أو الاستثمار والاحتیاطي 
القانوني وغیرھا ، لغرض التأكد من صحة الإجراءات و تجنب كل ما شأنھ تعریض 

 أقسام المصرف الاخرى. المصرف إلى المخاطر المختلفة وذلك بالتعاون مع
حیث  ١قياالعر المركزي البنك إلى الامتثال مراقب بإعدادھا یقوم تقاریروھناك عدة 

 عن شھر كل من الخامس في راقيالع المركزي البنك إلى سري تقریر بتقدیم یلتزم
 توصل التي والنتائج بھا قام التي المراقبة جردا بأعمال یتضمن السابق الشھر أعمال

  -: عن فضلا، قدمھا التي بالتوصیات صحوبةم الیھا
 .السابق للشھر المالي بالوضع مقارنا بالشھر المتعلق للمصرف المالي الوضع تحلیل  - أ

  . فصل لكل والخسائر للأرباح الدخل لبیان مقارن عرض  - ب
 الملاحقة والدیون بتحصیلھا المشكوك (الدیون للفوائد المنتجة غیر بالدیون جدول  - ت

 )قضائیا
 . مصالحة ءجراءإ بشأنھا تم التي للفوائد المنتجة غیر یونبالد جدول  - ث
 . التعامل ھذا وأحجام التابعة والشركات المؤسسات مع بالتعامل جدول  -  ج
 المصرف وضع على سلبي تأثیر لھا التي الحالات لكل السابق للشھر خاص تقریر  -  ح

 .وسیولتھ وملاءتھ
 أو المصرف أدارة لجنة إلى متثالالا راقبم بإعدادھا یقوم التي التقاریربالإضافة الى 

  -وھي : أدارتھ مجلس
  .يراقالع المركزي البنك إلى تقدیمھا تم التي التقاریر من نسخة  - أ

 إدارة جلسات من الجلستین بین ةالممتد الفترة خلال نشاطاتھ عن شاملة تقاریر  - ب
 . فالمصر

ائل عدة ومما سبق یتضح ان مصرف الاقلیم التجاري للاستثمار والتمویل یخضع لوس
من خلالھا یراقب البنك المركزي على اعمالھ ونشاطھ وبیاناتھ ومدى امتثالھ للقوانین 

  والتعلیمات والضوابط التي یصدرھا بغرض تنظیم نشاطھم المصرفي.
  

                                                        
 
 



  ٣٦٩  
 

 :Conclusionالخاتمة:
بعد ان وصلنا الى نھایة البحث ، نود أن نتطرق الى بعض الاستنتاجات و المقترحات 

  -وكالاتي: 
 :Findingsالاستنتاجات –لاً: . أو

یمكن طرح بعض الاستنتاجات المتعلقة بالیات رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف 
التجاریة واتخذنا من مصرف الاقلیم  التجاري للاستثمار والتمویل نموذجا للمصارف و التي 

  نوجزھا كالاتي:
لتي یتخذھا البنك المركزي تعرف الرقابة المصرفیة على انھا مجموعة الوسائل ا .١

على المصارف بصفتھ رقیبا علیھا لغرض المحافظة على سلامة موجودات 
المصارف واحتفاظھا بنسبة مناسبة من السیولة مع تحقیق ارباح عادلة حفاظا على 
سلامة المراكز المالیة لھذه المصارف توصلا الى جھاز مصرفي سلیم قادر على 

الاقتصادیة وحمایة مصالح المذخرین والمستثمرین المساھمة في تمویل التنمیة 
  والمساھمین والمحافظة على حقوقھم .

ھناك خصائص تمتاز بھا الرقابة المصرفیة منھا ان الرقابة جزء لا یتجزأ من العملیة  .٢
الاداریة وانھا لیس الھدف منھا البحث عن الاخطاء وانما التأكد من صحة  الاداء 

 ھ.وتصحیح  تقویمھ أو كزيقبل البنك المرالعملي من 
ان قواعد الرقابة المصرفیة لم تأتي من فراغ وانما كان لھا تدرج منذ عام  .٣

والى وقتنا ھذا فقد مرت بمراحل عدة الى ان وصلت الى القواعد المطبقة ١٩٣٨
 .حالیا  

 النظام استقرار على الحفاظ تھدف الرقابة المصرفیة الى عدة اھداف اساسیة منھا .٤
مصرفي ودعم البنوك ومساعدتھا والتنسیق فیما بینھا وضمان كفاءة عمل وال المالي

 بالإضافة الى حمایة المساھمین والمودعین والمستثمرین . الجھاز المصرفي
اما الیات رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف التجاریة فھي من الرقابة  .٥

  ب الامتثال.المكتبیة (رقابة المستندات والوثائق ) والتفیش ومراق
تناولنا دراسة مصرف الاقلیم التجاري باعتباره احد المصارف التجاریة الرائدة في  .٦

 نشاط العملیات المصرفیة من حیث النشأة والاھداف.
یخضع مصرف الاقلیم التجاري للاستثمار والتمویل الى رقابة البنك المركزي عن  .٧

  طریق الرقابة المكتبیة والتفتیش والامتثال. 
  :Suggestionsالمقترحات –: . ثانیاً

مـن الضـروري و نحـن نطـوي صـفحات البحـث بموضـوع الیات رقابة البنك المركزي على 
مصرف الاقلیم التجاري نموذجا ، أن نقـدم بعض المقترحات عسى  –المصارف التجاریة 

  -الافادة منھا والتي تتمثل كالاتي: 
ي الى وضع تشریع خاص بالرقابة من بالغ الاھمیة ان یتوجھ المشرع العراق .١

المصرفیة وذلك بسبب اھمیة ھذا الموضوع لدوره المھم في النشاط  الاقتصادي 
 .المالیة الأسواق في العالمیة والمستجداترات التطو مسایرة ولغرض
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نوصي بضرورة النص على قواعد خاصة بالرقابة المكتبیة باعتبارھا من الوسائل  .٢
فرض البنك المركزي رقابتھ على المصارف التجاریة . المھمة والتي من خلالھا ی

ونرى ان المواد التي نصت على ھذه الالیة للرقابة مختصرة وغیر واضحة فلم یحدد 
المشرع الجھات المسؤولة عن ھذه الرقابة وصلاحیاتھا والعقوبات المفروضة على 

 یمھا .المصرف الذي یمتنع عن تقدیم المعلومات المطلوبة  او تأخره في تقد
نوصي كذلك بتنظیم اللجان التفتیشیة بتحدیدھا وتحدید اھدافھا وإجراءاتھا  للوقوف  .٣

على حقیقة المعلومات التي یقدمھا المصرف الى البنك المركزي واسناد الرقابة 
 المكتبیة بتقاریر تعزز من البیانات والمعلومات المقدمة من المصرف .

حصول مراقب الامتثال على شھادة الاولى بالمشرع العراقي ان یضیف شرط  .٤
في القانون وخبرة في المجال المصرفي لكي یجمع بین معلوماتھ القانونیة 

 وخبرتھ المصرفیة لتحقیق الاھداف التي یراد بمھمة مراقبة الامتثال تحقیقھا. 
نرى ضرورة تعیین مراقب الامتثال من قبل البنك المركزي ولیس من قبل  .٥

ن مراقبة محایدة على اعمال المصرف وتحقق مجلس ادارة المصرف لضما
  الھدف من وظیفة مراقب الامتثال .   

ان المشرع لم یوضح التزامات مراقب الامتثال اتجاه البنك المركزي من ضرورة  .٦
قیامھ بتزوید الاخیر بجمیع التقاریر اللازمة لبیان عملیات ونشاطات المصرف التي 

قترح على المشرع عند تنظیمھ لتشریع یتعلق تعكس السیاسة الاقتصادیة لھ، وعلیھ ن
بمراقب الامتثال ان یراعي ھذه الالتزامات لضمان جدیة السیاسة الموضوعة في 

  مراقبة الامتثال .
  الھوامش

 .٢٧٤بیروت ، الطبعة التاسعة عشرة ، ص –في اللغة والادب والعلوم ، المطبعة الكاثولیكیة  - المنجد  .١
 ١٥٧ص  ١٩٧١المؤسسات العامة الإنتاجیة والاستھلاكیة منشأة المعارف.  د. خلیل ھیكل، الرقابة على  .٢

.أشارت إلیھ فلورید العامري. رقابة الدولة على شركات القطاع الخاص التجاریة في العراق، رسالة دكتوراه 
  .٣٣، ص  ٢٠٠٠جامعة بغداد، –مقدمة الى كلیة القانون 

 ٢٠١٠مزم ناشرون وموزعون ،الاردن وعمان ، الطبعة الاولى ،محمد امین عبد النبي ، الرقابة المصرفیة ، ز .٣
  . ٥٣، ص

د.  إبراھیم إسماعیل إبراھیم ، محمد سلمان شكیـــر. مفھوم رقابة البنك المركزي على المصارف ( دراسة  .٤
عة مقارنة ) ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني / السنة التاس

 . ١٨٣، ص  ٢٠١٧
صلاح الدین محمد أمین الإمام / صادق راشد الشمري ، تفعیل انظمھ الرقابة المصرفیة وتطویرھا وفق المعاییر  .٥

العدد تسعون /  –نموذجا ، مجلة الإدارة الاقتصادیة ،  السنة الا ربعة والثلاثون  CRAFTEالدولیة لنظام 
  . ٣٥٨، ص  ٢٠١١

العدد الحادي  –بة الاحترازیة وأثرھا على العمل المصرفي بالجزائر ، مجلة المفكر الرقا’ بوحفص جلاب نعناعة  .٦
  .١٣٠، ص    ٢٠١٤عشر ،

محمد صالح السیقلي ، المبادئ الاساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفیة  .٧
  .٣٨، ص ٢٠٠٥ة ، غزة ، فلسطین ،، رسالة ماجستیر ، الجامعة الاسلامیة ، كلیة التجار١٩٩٧لسنة 

 . ١٨٤د. إبراھیم إسماعیل إبراھیم ، محمد سلمان شكیـــر ، مصدر سابق ، ص .٨
.حوریة حمیني ، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة ،  رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة العلوم  .٩

  .  ٧٧، ص  ٢٠٠٦قسطنطینیة  ، –جامعة منتوري  –الاقتصادیة و علوم التسییر 
  . ١٨٦د .ابراھیم اسماعیل ابراھیم ، محمد سلمان شكیـــر ، مصدر سابق ، ص .١٠
- ٣١، ص ٢٠١٠بودواو ، - شیخ عبد الحق ، الرقابة على البنوك التجاریة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق .١١

٣٢.  
  . ١٩،ص ٢٠٠٠جمیل توفیق ، ادارة الاعمال ،الدار الجامعیة ،  .١٢
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عة من الباحثین ، الموجز في الثقافة المصرفیة، بحوث ودراسات مصرفیة،  دار سمیر عباس حسین ومجمو .١٣
  .١٤٧الكتب والوثائق ، بغداد،  ص 

  . ١٨٩د. ابراھیم اسماعیل ابراھیم ، محمد سلمان شكیـــر، مصدر سابق ، ص .١٤
الة ماجستیر ، رس-دراسة حالة الجزائر  –رشیدة جلاوي ، الرقابة المصرفیة ودورھا في تفعیل اداء البنوك  .١٥

قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة أكلي محند -مقدمة الى كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 
  . ٣٧،ص  ٢٠١٥أولحاج، البویرة،،

  .١٨٧د. ابراھیم اسماعیل ابراھیم ، محمد سلمان شكیـــر ، مصدر سابق ، ص  .١٦
ات الرقابة المصرفیة ، أطروحة دكتوراه مقدمھ إلى مجلس فراس یاوز عبد القادر أوجي ، جریمة الإخلال بواجب .١٧

  . ١٠١-١٠٠، ص ٢٠٠٢كلیة القانون في جامعة بغداد ، 
  . ٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٩المادة ( .١٨
صلاح حسن ، المصارف ومخاطر الاسواق المالیة العالمیة ، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ،الطبعة الاولى ،  .١٩

  .١٠١، ص  ٢٠١١
  . ٦٨حوریة حمني ، مصدر سابق ، ص  .٢٠
  .١٧سلیمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة، مكتبة الریام، الجزائر، ص  -  .٢١
صلاح الدین حسن، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال: تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة  .٢٢

  .٣٣٤، ص ٢٠١٠القاھرة،  الإلكترونیة ،  دار الكتاب الحدیث،
  . ٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٣) من المادة ( ١الفقرة ( .٢٣
ابراھیم الكراسنھ ، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، منشورات معھد السیاسات  .٢٤

  ١٧، ص.  ٢٠٠٦الاقتصادیة ، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس، 
  . ٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٤١ادة ( الم .٢٥
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥١الفقرة (ب) من المادة ( .٢٦
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٣) من المادة (٢الفقرة ( .٢٧
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٢) من المادة ( ٢الفقرة ( .٢٨
  .٥٣٦، ص٢٠١٢خالد امین عبد االله ، التدقیق والرقابة في البنوك ، دار وائل للنشر والتوزیع، الاردن ،  .٢٩
  . ٥٣٧خالد امین عبد االله ، مصدر سابق ، ص .٣٠
  . ٢٠٠٤لسنة  ٩٤من قانون المصارف العراقي رقم  ٤١) من المادة ١-الفقرة (أ .٣١
  . ٢٠٠٤لسنة  ٩٤العراقي رقم ) من قانون المصارف ٤٥) من المادة ( ٢الفقرة ( .٣٢
احمد عبد الفتاح ، المخالفات المصرفیة، مسؤولیة السلطات الرقابیة والإشرافیة ، اتحاد المصارف العربیة  .٣٣

  . ٤٤، ص١٩٩٢،
د. حمزة فائق وھیب الزبیدي، حوراء احمد سلمان العامري ، دور التفتیش في تحقیق الامتثال للتشریعات  .٣٤

في عینة من المصارف العراقیة  ، بحث منشور في مجلة دراسات محاسبیة ومالیة  دراسة تطبیقیة - المصرفیة 
  . ٢٢،ص٢٠١٧، الفصل الثاني لسنة  ٣٩المجلد الثاني عشر العدد 

  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٣) من المادة (٣الفقرة ( .٣٥
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٣) من المادة (٣الفقرة ( .٣٦
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٣) من المادة (٤الفقرة ( .٣٧
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٥٣) من المادة (٥الفقرة ( .٣٨
  .٥٥رشیدة جلاوي، مصدر سابق، ص.  .٣٩
  . ٥٣٨خالد أمین عبد االله، مصدر سابق، ص .٤٠
اجھ الرقابة المصرفیة الخارجیة في بیئة تكنلوجیا المعلومات ، اسیل غازي فیصل سلوم ، المخاطر التي تو .٤١

  . ٣٥، ص ٢٠١٢المعھد العالي للدارسات المحاسبیة والمالیة ، جامعة بغداد ، 
لسنة  ٩٤تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم ٢٠١٠لسنة  ٤) من تعلیمات رقم ٧١الفقرة (اولا) من المادة ( .٤٢

٢٠٠٤ .  
مراقبة الامتثال في المصارف (دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة اھل د. سماح محمد حسین ، ماھیة  .٤٣

  .٤٩٧، ص  ٢٠١٧،لسنة  ٢١البیت ،العدد
لسنة  ٩٤تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم ٢٠١٠لسنة  ٤) من تعلیمات رقم ٧١الفقرة اولا من المادة ( .٤٤

٢٠٠٤ .  
ل علیھا في لقاء خاص لنا مع الست ھمیلة  ان جمیع المعلومات المتعلقة بمصرف الاقلیم التجاري تم الحصو .٤٥

  عبد الستار جمعھ / رئیس مجلس ادارة المصرف واستاذ علي محمود طھ / مراقب الامتثال في المصرف .
ان الاھداف المذكورة لا تقتصر على مصرف الاقلیم التجاري وانما اغلب ان لم تكن جمیع المصارف تھدف الى  .٤٦

  تحقیق الاھداف ذاتھا.
–یصل، الیات الرقابة على البنوك ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة حریحیري ف .٤٧

  .١٨، ص  ٢٠١٧جامعة محمد خیضر ، الجزائر، 
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  ٢٥،ص  ٢٠٠٧طارق طھ، إدارة البنوك في بیئة العولمة و الأنترنت ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة  .٤٨
  . ١٩حریحیري فیصل، مصدر سابق ، ص  .٤٩
  .٢٣زة فائق وھیب الزبیدي، حوراء احمد سلمان ، مصدر سابق ، صد حم .٥٠
  .٢٠٠٥المدیریة العامة لمراقبة الصیرفة والائتمان   -تعلیمات البنك المركزي العراقي  .٥١

  المصادر :
  اولا: الكتب

I.  بیروت ، الطبعة التاسعة  –في اللغة والادب والعلوم ، المطبعة الكاثولیكیة  - المنجد
 عشرة .

II.  الكراسنھ ، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، ابراھیم
منشورات معھد السیاسات الاقتصادیة ، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، مارس، 

٢٠٠٦ 
III.  ، خالد امین عبد االله ، التدقیق والرقابة في البنوك ، دار وائل للنشر والتوزیع، الاردن

٢٠١٢. 
IV. بادئ الاساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة من لجنة محمد صالح السیقلي ، الم

، رسالة ماجستیر ، الجامعة الاسلامیة ، كلیة ١٩٩٧بازل للرقابة المصرفیة لسنة 
 .٢٠٠٥التجارة ، غزة ، فلسطین ،

V.  ، ٢٠٠٠جمیل توفیق ، ادارة الاعمال ،الدار الجامعیة 
VI. ركزیة، مكتبة الریام، الجزائر، بدون سلیمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك الم

 سنة طبع .
VII.  سمیر عباس حسین ومجموعة من الباحثین ، الموجز في الثقافة المصرفیة، بحوث

 ودراسات مصرفیة،  دار الكتب والوثائق ، بغداد.
VIII.  ، صلاح حسن ، المصارف ومخاطر الاسواق المالیة العالمیة ، دار الكتاب الحدیث

 .٢٠١١، القاھرة ،الطبعة الاولى 
IX.   صلاح الدین حسن، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال: تقییم أداء البنوك

 .٢٠١٠والمخاطر المصرفیة الإلكترونیة ،  دار الكتاب الحدیث، القاھرة، 
X.  طارق طھ، إدارة البنوك في بیئة العولمة و الأنترنت ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة

٢٠٠٧ 
XI. بي ، الرقابة المصرفیة ، زمزم ناشرون وموزعون ،الاردن وعمان ، محمد امین عبد الن

  .  ٢٠١٠الطبعة الاولى ،
 

  ثانیا : الرسائل والاطاریح 
I.  حریحیري فیصل، الیات الرقابة على البنوك ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة

 .  ٢٠١٧جامعة محمد خیضر ، الجزائر، –الحقوق والعلوم السیاسیة 
II. لیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة ،  رسالة حوریة حمیني ، آ

–جامعة منتوري  –ماجستیر مقدمة الى كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر 
 . ٢٠٠٦قسطنطینیة  ، 

III.  دراسة حالة  –رشیدة جلاوي ، الرقابة المصرفیة ودورھا في تفعیل اداء البنوك
ة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلی- الجزائر 
 ٢٠١٥قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،،-التسییر 
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IV. شیخ عبد الحق ، الرقابة على البنوك التجاریة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق- 
 .  ٢٠١٠بودواو ،

V. لمصرفیة ، فراس یاوز عبد القادر أوجي ، جریمة الإخلال بواجبات الرقابة ا
 .٢٠٠٢أطروحة دكتوراه مقدمھ إلى مجلس كلیة القانون في جامعة بغداد ، 

VI.  د. فلورید العامري، رقابة الدولة على شركات القطاع الخاص التجاریة في
 .٢٠٠٠جامعة بغداد، –العراق، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون 

VII. صرفیة الفعالة الصادرة من محمد صالح السیقلي ، المبادئ الاساسیة للرقابة الم
، رسالة ماجستیر ، الجامعة الاسلامیة ، ١٩٩٧لجنة بازل للرقابة المصرفیة لسنة 

  .٢٠٠٥كلیة التجارة ، غزة ، فلسطین ،
  ثالثا: البحوث

I.  د.  إبراھیم إسماعیل إبراھیم ، محمد سلمان شكیـــر. مفھوم رقابة البنك المركزي
حث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم على المصارف ( دراسة مقارنة ) ، ب

 .  ٢٠١٧القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني / السنة التاسعة 
II.  ، احمد عبد الفتاح ، المخالفات المصرفیة، مسؤولیة السلطات الرقابیة والإشرافیة

 .١٩٩٢اتحاد المصارف العربیة ،
III. یة الخارجیة في بیئة اسیل غازي فیصل سلوم ، المخاطر التي تواجھ الرقابة المصرف

تكنلوجیا المعلومات ، المعھد العالي للدارسات المحاسبیة والمالیة ، جامعة بغداد ، 
٢٠١٢ 

IV.  ، بوحفص جلاب نعناعة ، الرقابة الاحترازیة وأثرھا على العمل المصرفي بالجزائر
 ٢٠١٤العدد الحادي عشر، –مجلة المفكر 

V. ان العامري ، دور التفتیش في تحقیق د. حمزة فائق وھیب الزبیدي، حوراء احمد سلم
دراسة تطبیقیة في عینة من المصارف العراقیة  ،  -الامتثال للتشریعات المصرفیة 

،  ٣٩بحث منشور في مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد الثاني عشر العدد 
 ٢٠١٧الفصل الثاني لسنة 

VI. راسة مقارنة )، بحث د. سماح محمد حسین ، ماھیة مراقبة الامتثال في المصارف (د
  ٢٠١٧،لسنة  ٢١منشور في مجلة اھل البیت ،العدد

VII.  صلاح الدین محمد أمین الإمام / صادق راشد الشمري ، تفعیل انظمھ الرقابة
نموذجا ، مجلة الإدارة  CRAFTEالمصرفیة وتطویرھا وفق المعاییر الدولیة لنظام 

 . ٢٠١١ون / العدد تسع –الاقتصادیة ،  السنة الا ربعة والثلاثون 
  رابعا : القوانین والتعلیمات

I.  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦قانون البنك المركزي العراقي. 
II.  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤قانون المصارف العراقي النافذ رقم. 
III.  ٢٠٠٥المدیریة العامة لمراقبة الصیرفة والائتمان   -تعلیمات البنك المركزي العراقي 
IV.  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤رف رقمتسھیل تنفیذ قانون المصا ٢٠١٠لسنة  ٤تعلیمات رقم .  
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Commercial banks are one of the most important channels of the 
sources of collecting money, that are done through banking 
operations, and banks are characterized by several features 
distinguish them from other financial institutions, such as the 
provision of liquidity, the granting of loans, and credit, in addition to 
achieving profitability, which is the nominal goal of commercial 
banks. 
The importance of commercial banks has increased in the present 
because of their vital economic role, that appear in the 
development of methods of function, and all their financial 
operations, and diversifying their services in light of the expansion 
of its activity, all of which contributed to the development of the 
principles and standards of their work, which led to the provide a 
strict control over them, subject them to a tight regulatory 
organization, in addition to the establishment of a group of 
regulatory bodies that are tasked with monitoring the banks 
The Iraqi legislator enacted several laws and regulations to 
regulate the supervision mechanism of the Iraqi Central Bank on 
banks such as the Central Bank Law No. 64 of 2004 and the Iraqi 
Banks Law No. 94 of 2004 and instructions to facilitate the 
implementation of the Banking Law No. 94 of the year 2004 No. 4 
of 2010. 
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